
بحكومة التكنوقراط.. قيس سعيد يكشف
عن ميكيافيليته السياسية

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

في انتظار جلسة البرلمان التونسي لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي الجديدة المقررة في الفاتح من
ســبتمبر/ أيلــول، ارتفــع الجــدل علــى الساحــة السياســية ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي بشــأن ملامــح
الحكومة المكلفة ومدى قدرتها على إنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة الاقتصادية والاجتماعية، وازداد
الارتباك في المشهد بعد المؤشرات التي أوحت بأنّ الفريق الوزاري هو نتاج رؤية ساكن قرطاج وخياراته،
بمعنى أصح أنهّا لا تستجيب لتوقعات التونسيين بقدر ما هي جزء من خطة سعيد الرامية لتغيير

النظام من برلماني معدل إلى رئاسي يُمسك من خلاله بمفاصل الحكم.

سعيّد الذي أنتخب عقابًا لمنظومة ما بعد  يناير أتقن منذ صعوده إلى سدة الحكم في تونس لعبة
الشـد والجـذب باقتـدار بعـد أن سـحب الجميـع إلى مربعـه وميـدانه الـذي يتقنـه (الدسـتور والقـانون)،
إضافــة إلى اســتثماره حالــة المناكفــة الحزبيــة بين مكونــات المشهــد السياســية في تــونس وخاصــة صراع
 حركة النهضة مع الحر الدستوري (سليل التجمع المنحل)، وكذلك استغلاله لثغرات دستور
ية، والأخــيرة فتحــت لــه الباب لتأويــل النصــوص وفــق رؤيتــه وأجنــدته المــراد وغيــاب المحكمــة الدســتور

تنفيذها.
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كســبت ســعيد منذ اليــوم الأول نقاطًــا تلــو الأخــرى في معــاركه السياســية، ولكــن كــل هــذه العوامــل، أ
آخرهــا المتمثلــة في تكليــف حكومــة المشيــشي بعــد أن فــرض رئاســة إليــاس الفخفــاخ، يُمكــن أن تكــون
خاتمــة الحــروب إمــا بحســمه النزاع لصــالحه أو انتكاســة يتلقاهــا مشروعــه الــذي طالمــا روّج لــه قبــل

وصوله قرطاج.

تكنوقراط.. ميكيافيلية سعيد

ــدة مــن بينهــا ــا لأســباب عدي ــا أو طوعً مــن المؤكــد أنّ حكومــة هشــام المشيــشي ســيتمّ تمريرهــا كرهً
التحديات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المخاوف من الموجة الثانية لجائحة كوفيد ، إضافة إلى
تعــذر اســتمرار دواليــب الدولــة تحــت حكومــة الفخفــاخ لتصريــف الأعمــال، الــتي تعــاني مــن شغــورات
حساسة وسمعة سيئة لرئيسها، والأكثر من ذلك أنّ الوضع الراهن الذي تمر به تونس لا يسمح لها
بتحمـل تكـاليف المجازفـة بانتخابـات مبكـرة ماديًـا وسياسـيًا، سـيما وأنّ البرلمـان لم يُجـري بعـد تعـديلاته
ية القــادرة علــى حــل النزاعــات علــى النظــام الانتخــابي الــذي أثبــت قصــوره، ولم يركــز المحكمــة الدســتور

القانونية في حال حصول تجاوزات.

حصول المشيشي على ثقة البرلمان التونسي ( صوت)، لا تعني بالضرورة انتصارًا لساكن قرطاج
الــذي نجــح نسبيًــا في كسر شوكــة الأحــزاب داخــل البرلمــان، باعتبــار أنّ الحكومــة الجديــدة لم تكــن نتاجًــا
لمفاوضــات واقتراحــات قــدمتها القــوى الفاعلــة وإنمّــا هــي خيــار للرئيــس وُصــف بأنّــه “ردّة سياســية”
ومنــاورة تكشــف عــن جــوهر الصراع داخــل الطبقــة السياســية الحاكمــة في البلاد، مــا يعــني أنّ الأزمــة
الفعليـة والحقيقيـة تكمـن في حقيقـة مـشروع مـا وراء حكومـة الرئيـس الثانيـة الـتي خـيرّ أنّ تكـون علـى

أساس كفاءات رغم موقفه الذي أعلن عنه في وقت سابق.

في حوار أجراه مع موقع محلي، بتاريخ  يوليو ، قال الرئيس التونسي الحالي: “إنّ “حكومة
التكنوقراط كذبة كبرى ومناورة كبيرة”، مضيفًا أنهّ “لا وجود لحكومة تكنوقراط، وعضو أي حكومة لا

يكون إلا سياسيّا، وأي قرار حتى وإن كان في مجال تقني لا يمكن أن يكون إلاّ سياسيّا”.

 

التصريح يوضح بشكل جلي أنّ قيس سعيد تراجع عن مبادئه العامة التي طالما روج إليها وغيرّ نظرته
مــن شكــل الحكومــة بعــد وصــوله إلى قرطــاج، وأنّ إصراره علــى هــذا النــوع (تكنــوقراط) كشــف عــن
ميكيافيليته بسعيه إلى تكريس مشروعه السياسي “الغامض” بكل الوسائل المتاحة، ما دفع ببعض
المراقبين للشأن السياسي التونسي إلى اعتبار أنّ حكومة التكنوقراط الأخيرة برئاسة المشيشي وتدخل
القصر في تشكيل ملامحها، ليست سوى محاولة للانقلاب على المسار الديمقراطي وإزاحة الأطراف

التي انتخبها الشعب.

في ذات الإطار، يعلم الرئيس التونسي جيدًا انّ حكومة التكنوقراط بملامحها الحالية وبالشخصيات
المقترحــة ليســت مؤهلــة لمعالجــة الواقــع الاجتمــاعي والاقتصــادي المتــأزم، وأنّــه في ظــل غيــاب الحــزام
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يو حـل البرلمـان، البرلمـاني الـداعم، فـإنّ مرورهـا لـن يكـون إلاّ مجـرد حبـل نجـاة للأحـزاب لتفـادي سـينار
يـــة صلاحيـــة حـــل البرلمـــان والـــدعوة خاصـــة أنّ الفصـــل  مـــن الدســـتور يُعطـــي لرئيـــس الجمهور
لانتخابات تشريعية مبكرة في حال لم يمنح نواب الشعب الثقة في حكومة المشيشي، ما يعني أنّ سعيد
حــاول مــن خلال الحكومــة الثانيــة الــ بالمنظومــة السياســية الفاعلــة داخــل البرلمــان إلى الزاويــة، فــإن
قبلـت بـالمشيشي انصـاعت لخيـار سـاكن قرطـاج باعتبـار أنّ الحكومـة هـي حكومـة الرئيـس بالأسـاس،
وإن رفضـت فـإن البرلمـان سـيُحل وهـو مـا يصـبو إليـه سـعيد ضمـن برنـامجه الانقلابي لتحويـل النظـام

السياسي من برلماني لرئاسي.

لذلك، فإنّ استغلال الفراغ المؤسساتي (المحكمة الدستورية) وضعف الأحزاب وصراعها مكنوه من
الذهاب بمشروعه إلى أقصى مدى، فبعد حكومة الرئيس الأولى مع إلياس الفخفاخ، تدخل تونس
مرحلــــة حكومــــة الرئيــــس الثانيــــة في نظــــام برلمــــاني معــــدل، إذ يــــشرف ســــعيّد علــــى التشكيلــــة
الحكومية وبرنامجها وأسسها من دون سند دستوري، رغم أنهّ لا وجود لحكومة الرئيس في الدستور
ولا لاختيار رئيس حكومة وحكومة من خا أحزاب الحكم البرلماني، بمعنى أن سعيد يسير رويدًا في
برنـامجه الـذي يقـوم أساسًـا علـى “فنـاء” الأحـزاب السياسـية وبقـاء سـلطة الرئيـس، بعـد أن اسـتغل

العوامل التالية:

استعمل الأحزاب الوظيفية واستغل صراعها مع حركة النهضة وخوفها من فرضية حل
البرلمان.

همّش دور البرلمان كأحد الركائز الأساسيّة لأيّ نظام ديمقراطي في العالم وعمل على ترذيله.
استغل الظرف السياسي الخاص الذي تمرّ به تونس في مرحلة انتقاليّة.

استغل تبعات القانون الانتخابي والصراعات السياسيّة بين الأحزاب.
ية واحتكر تأويل النصوص القانونية. وظف غياب المحكمة الدستور

قراءة في شكل الحكومة

مكونات حكومة المشيشي وهيكلتها تُشير إلى البصمة الواضحة للرئيس سعيد الذي وضع يديه على
وزارات السيادة الأربعة، إذ حمل الفريق الحكومي المقترح أسماء لبعض تلامذته المباشرين أو المعنويين

إضافة إلى رجال القانون الذين تربطهم علاقات متينة مع مستشاري القصر.

ــار ارتكــز علــى طبيعــة مــشروع ســعيد ــدلل علــى أنّ الاختي ــوزاري تُ يــق ال الســيرة الذاتيــة لأعضــاء الفر
كـــز القـــوى ورؤيـــة المســـتشارين المحيطين بســـعيد الـــذي اســـتأثر بـــالوزارات وذلـــك المســـتقبلي وإلى مرا
باقتراحه كلا من المحامي توفيق شرف الدين، المنسق السابق لحملة قيس سعيد في سوسة، لحقيبة
الداخليّـة، وعثمـان الجرنـدي، مسـتشار الرئيـس للشـؤون الديبلوماسـية، لحقيبـة الشـؤون الخارجيـة،
وإبراهيم البرطاجي، الأستاذ الجامعي صديق الرئيس، لحقيبة الدفاع، ما يعني أنّ هشام المشيشي

يرًا أوّلاً لا رئيس حكومة. بات واقعيا وز

يري الخارجية والدفاع، سعيّد أحكم قبضته على الحكومة، ولم يكتفِ بما يتيحه له الدستور، تعيين وز
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وإنمـا أضـاف إليهمـا الداخليـة أيضـاً (توفيـق شرف الـدين) المـشرف علـى الحملـة الانتخابيـة لسـعيّد في
محافظة سوسة، وهو ما يعني أن سعيّد أحكم قبضته على الملف الأمني والخارجي بالكامل، وعينّ

ذوي ثقة في المناصب الحساسة السيادية وحتى في بعض الحقائب الأقل أهمية.

بعيدًا عن الأسماء، فإن شكل الفريق المقترح وملامحه يدفعنا إلى استنتاج رئيسي مفاده أنّ حكومة
التكنــوقراط الجديــدة هــي نتــاج صراع محمــوم بين قرطــاج وبــاردو علــى الســلطة وليســت مطلبًــا ـــأو
حاجـة اقتضتهـا الظـروف والأوضـاع لإنقـاذ البلاد مـا يعـني أنهّـا صـنيعة المسـار “الانقلابي” الـذي يقـوده

سيعد لتغيير نظام الحكم وألمح له في مناسبات سابقة.

يـق المشيـشي لعـدة عوامـل وأسـباب لم تعـد خافيـة علـى كمـا يسـقط وصـف حكومـة “الإنقـاذ” عـن فر
عامة التونسيين ومنها، أنّ الفريق المقترح رأسًا من سعيد حمل تعيينات مشبوهة وأخرى قائمة على
يـة وانتقـاداته للتعيينـات في المـوالاة والمحابـاة (وزارات السـيادة)، تُنـاقض تمامًـا خطابـات الرئيـس الثور

الحكومات الحزبية السابقة.

 

مـن جهـة أخرى، فـإنّ تقـديمها علـى أسـاس الكفـاءات لا يسـتقيم في ظـل وجـود أسـماء تسـقط عنهـا
 صفة الكفاءة والخبرة وحتى الاستقلالية خاصة مع وجود شخصيات من منظومة ما قبل ثورة

يناير (التجمع المنحل)، وكذلك من خلال غياب الرؤى والخطة الواضحة وبرامج العمل.

 

التداعيات

يــر حكومــة الرئيــس الثانيــة دون ضمــان تأييــد الأغلبيــة البرلمانيــة لهــا أو مــن البــديهي أنّــه في حالــة تمر
إسنادها سياسيًا من قبل الأحزاب، فإن البلاد ستعرف انزلاقا غير شرعي للنظام السياسي، بتسريع

الخطى واقعيا في تكريس نظام رئاسي في ظلّ دستور ينظم حكما شبه برلماني.

إضافـة إلى ذلـك فـإنّ هـذا الوضـع سـيُهدد الاسـتقرار الحكـومي الـذي تحتـاجه البلاد، ففـي أيّ ظـرف
يمكــن للأغلبيــة البرلمانيــة أن تســحب الثقــة مــن حكومــة الرئيــس أو تضطرهّــا للاســتقالة، وبالتــالي
ســتدخل تــونس مرحلــة عــدم الاســتقرار الســياسي الــذي تســتحكمه اســتتباعات أخــرى اجتماعيــة

واقتصادية قد تقود إلى الفوضى.

في هذا الإطار، نبّه مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، عدنان منصر، في تدوينة على صفحته
علــى “فيســبوك” أن “ســعيّد قــد وقــع في فــخ عظيــم… لأن هــذه الحكومــة لــن تقــدر علــى شيء، مــع
 تماماً بدقة المنع، الآن سيصبح بإمكان

ٍ
ية لا أعتقد أنه واع رئيس حكومة بلا تصور، ورئيس جمهور

الأحزاب أن تترك الرئيس وحكومته يغرقان ببطء في أزمة تتلاشى إمكانية الخروج منها. كنت أرجو أن
يكـون في القـوم بعـض رأي، يمنـع الرئيـس مـن فقـدان دور الحَكَـم، ذلـك الـدور الـذي نحتـاجه جميعـاً،
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ولكن الرئيس اختار أن يكون لاعباً، في لعبة ككرة القدم مثلاً، اللاعب معرض للإصابات، وبعضها قد
يكون خطيراً”.

 

بالمحصلة، إنّ المعركة التي يخوضها الرئيس قيس سعيد ضد الأحزاب بمختلف إيديولوجياتها خرجت
من الغرف المظلمة إلى العلن، وما المواجهة بينه وبين حركة النهضة بخصوص الصلاحيات إلاّ خطوة
أولى تتبعها معارك مع المنظومة السياسية برمتها قصد ترذيلها تمهيدًا لتحييدها أو إقصائها، وهي
إشارات تلقفتها الأحزاب التي كانت تدعم حكومة الرئيس الأولى بقيادة إلياس الفخفاخ، حيث أبدت
تخوفها من سلوك الرئيس وأطروحاته، لكن مشروع سعيد المؤجل إلى حين قد يصطدم بإكراهات
الاســتجابة لمطــالب الشعــب، والأخــير قــد يحمّلــه لاحقًــا مســؤولية نتــائج اختيــاره لحكومــة تعمــل ضــد

تطلعاته.

/https://www.noonpost.com/38119 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/38119/

